
 

 المقارنة القانونية الدراسات مجلة
ISSN:2478-0022            131-110.ص.ص ،(0620) 60 العـــدد/ 60 المجلد.     EISSN:2600-6154      

 

 :n.hamed@univ-setif2.dz Email                                               نجاح غربي. د: المؤلف المرسل

111 

بين الشمولية  الاختصاص النوعي للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي
 والتقييد

The Material Competence of the Social Judge Regarding  Social 

Security Disputes Between Universality and restriction  

 نجاح غربي. د
  Dr. Nadjah Gherbi 

 .، الجزائر0محمد لمين دباغين، سطيف جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  (ب) صنف تاذة محاضرةسأ
Lecturer Class B, Faculty of Law and Political Science, University : Mohamed Lamine 

Debaghine, Seitf2, Algeria  

n.hamed@univ-setif2.dz 

gh_nadjah19@yahoo.com 
 

 01/10/0606:تاريخ النشر                       60/11/0606:تاريخ القبول                     16/16/0606: المقال إرسالتاريخ 
 

 :ملخص
بها القاضي الاجتماعي بصفة حصرية،  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أنواع منازعات الضمان الاجتماعي التي يختص

فمن حق . وكذا المنازعات التي تخرج عن اختصاصه، مع بيان دوره في التحقق من توفر شروط انعقاد اختصاصه النوعي
غير أن ممارسة هذا الحق مقيد بشرط  ، القضاء لحماية حقوهم  المنتمةةالمؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق اللجوء إلى

ي المسبق الذي يت  على مستوى لجان التسوية الداخلية المختصة والتابعة لهيئات الضمان الاجتماعي  التظل  الادار 
كمرحلة أولية والزامية؛ فالمشرع اعتبر التسوية القضائية مرحلة تلي فشل تلك اللجان في التوصل إلى حل يرضي الأطراف 

 .ائية المختصة وفق الإجراءات المتبعة هانوناالمتنازعة، وأوجب القانون أن ترفع الدعوى أمام الجمات القض
وهد كشفت هذه الدراسة أن الاختصاص النوعي المانع للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي، 
المنصوص عليما في هانون الاجراءات المدنية والإدارية، هو اختصاص نسبي يسقط عنه بعض المنازعات المحددة هانونا على 

  .80/80لحصر في القانون سبيل ا
 : مفتاحيةكلمات 

  .الخبرة الطبية ،المنازعات التقنية ،منازعات الضمان الاجتماعي ،القاضي الاجتماعي ،الاختصاص النوعي المانع
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Abstract: 

This study aims to identify the types of social security disputes that are exclusively 

reserved for the competence of social judge, as well as disputes that fall outside his 

jurisdiction, and to demonstrate his role in ascertaining that the conditions are met 

for the exercise of his material competence. The socially insured and the right-

holders have a right to take legal recourse to restore their violated rights. However, 

the exercise of this right is restricted by the requirement for prior administrative 

redress that must be submitted to the competent internal settlement committees within 

the social security bodies, as a preliminary and obligatory stage. The legislator 

regards the judicial settlement as a stage following the failure of these committees to 

reach a solution that satisfies the disputing parties, and the law requires that the suit 

must be brought before the competent judicial authorities in accordance with the 

legally established procedures.  
This study revealed that the material competence of the social judge in the field of 

social security disputes, stipulated in the Civil and Administrative Procedures Law, is 

a relative competence that excludes some disputes which are restrictively enumerated 

in the Law 08/08. 

Keywords:  

The exclusive material competence ; social judge ; social security disputes; technical 

litigations; medical expertise. 

 : ـدمـــةمق
المضمونة لجميع المواطنين، فقد نص الاعلان العالمي و  المصانة يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة

لةل شخص حق اللجوء إلى المحاك  الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي : "بأنه 0في مادته  8490لسنة لحقوق الانسان 
، 1كما نص على هذا الحق الدستور الجزائري". التي يمنحما الدستور والقانون من أية أعمال تنتمك الحقوق الأساسية

ة جدية للحق دون حماية واعتبره مبدأ دستوريا من مبادئ القضاء وضمانة أساسية لأي حق، إذ لا يمةن تصور حماي
 .ة والمساواةأساس القضاء مبادئ الشّرعيّ : "من الدستور الجزائري على أن 850نصت المادة ، حيث هضائية له

  

  ".وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون الةلّ سواسية أمام القضاء،
من هانون الإجراءات  3المادة من  قرة الأولىفالنصت  ،الذكورة أعلاه الدستورمن  850المادة  هب تجاء وتأكيدا لما
أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو يجوز لةل شخص يدعي حقا، رفع دعوى : "أنهعلى ، 2المدنية والإدارية

، غير أن تحريك اع أمام الجمة القضائية المختصةفالدعوى بهذا المفموم هي وسيلة صاحب الحق في رفع النز ". حمايته
وهو ما . الدعوى أمام القضاء مقيد بجملة من الشروط والإجراءات التي نص عليما القانون، لاسيما الاختصاص النوعي

 ،قس  الاجتماعي على مستوى المحاك نازعات الضمان الاجتماعي الذي جعل اختصاص الفصل فيما للينطبق على م
زه هانون الإجراءات المدنية والإدارية عن باهي أهسام المحةمة، بأن منح له اختصاصا نوعيا حصريا أو لأخير الذي ميّ ا هذا

لتي تدخل ضمن اختصاصه، بما فيما القس  المدني، الذي مانعا، يمنع فيه أي هس  هضائي آخر من النظر في المنازعات ا
، إلا أنه ...مدنية، تجارية، عقارية، هضايا شؤون الأسرة: على الرغ  من أن له الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات
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تناسب ونوعية استثنى من ذلك القضايا الاجتماعية التي يجب أن تعمد لقس  مختص نوعيا بها، يمتاز بتشةيلة مختلفة ت
 . القضايا التي ينظر فيما

القس  الاجتماعي والقس  المدني أه  هسمين  من هانون الاجراءات المدنية والإدارية 5قرة فال /33لهذا اعتبرت المادة  
يختص القس  ": من هانون الاجراءات المدنية والإدارية على أنه 6قرة ف /588وتأكيدا لذلك نصت المادة . داخل المحةمة

 ".منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد -6: ......الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية
المتعلق بالمنازعات في  80/80قانون الما يميز منازعات الضمان الاجتماعي عن غيرها من المنازعات، هو أن  غير أن

وهذا أولية هبل عرض المنازعات على القضاء، كرس مبدأ إجبارية التسوية الداخلية كمرحلة  3مجال الضمان الاجتماعي
لطبيعة النزاع المتعلق بصحة المؤمن له اجتماعيا، الذي يتطلب تسويته أمام لجان تض  في تشةيلتما أطباء  راجع

ومتخصصين في مجال الضمان الاجتماعي، تتولى حل النزاع في أهرب وهت، في حين لايجوز اللجوء إلى التسوية القضائية 
 .مات المختصة إلا بعد فشل الطعن الإداري المسبق أمام لجان الطعن المؤسسة داخل هيئات الضمان الاجتماعيأمام الج

براز أنواع منازعات الضمان الاجتماعي التي تدخل في نطاق الاختصاص النوعي إوعليه، فإن هذه الدراسة تهدف إلى 
في التحقق من مدى  يالقاضي الاجتماع دورمع بيان  ،اختصاصهوتلك التي تستبعد عن  المانع للقاضي الاجتماعي،

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80القانون  ، وفق ما تضمنهه النوعيختصاصااحترام المدعي لشروط انعقاد 
 .هانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  80/84ونص عليه القانون الاجتماعي، 

الهندسة القانونية لقواعد الاختصاص  ةساهمممدى  ما: فتتمثل في ،هذه الدراسةالاشةالية التي تطرحما عن أما 
في توفير الحد الأدنى من  ،منازعات الضمان الاجتماعيللقاضي الاجتماعي في مجال  (الشامل والمقيد)النوعي 

 تطلبات الحماية القضائية المقررة للمؤمن له اجتماعيا؟م
من خلال التطرق في وهذا يلي، حاولنا الإجابة عن الاشةالية المطروحة أعلاه، اعتمادا على المنمج الوصفي التحلو 

المانع للقاضي  النوعي نازعات الضمان الاجتماعي التي تدخل ضمن الاختصاصالحماية القضائية لم: لـ المحور الأول
ي الخارجة عن نطاق الاختصاص نازعات الضمان الاجتماعالحماية القضائية لم: لـ المحور الثانيونتطرق في . الاجتماعي

 .النوعي المانع للقاضي الاجتماعي
المانع  النوعي الاختصاص منض تدخل منازعات الضمان الاجتماعي التيلالحماية القضائية : المحور الأول

 للقاضي الاجتماعي
ن الاجتماعي هي نصت على أن جميع منازعات الضماهانون الاجراءات المدنية والإدارية من  588المادة  إذا كانت

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  80/80من اختصاص القاضي الاجتماعي دون استثناء، فإن هانون 
 ،(أولا) المنازعات العامة: حصر المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص القاضي الاجتماعي، في المنازعات التالية

أما المنازعات الطبية  (.ثالثا)الطعون ضد هرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة  ،(ثانيا)المنازعات المتعلقة بإجراء الخبرة الطبية 
 (.رابعا)يبقى الاشةال هائما حول مدى اختصاص القاضي الاجتماعي بالفصل فيما  من عدمه فذات الطابع التقني 
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 اختصاص القاضي الاجتماعي بالفصل في المنازعات العامة : أولا
ة للضمان الاجتماعي هي تلك الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جمة، والمؤمن المنازعات العام

وتخرج عن نطاهما . 4له  اجتماعيا أو المةلفين من جمة أخرى، بمناسبة تطبيق تشريع وتنظي  الضمان الاجتماعي
 .المنازعات الطبية والتقنية

اع المنازعات العامة لإجراءات التسوية الداخلية الودية أمام لجان اخض 80/80من القانون  5 المادة ولقد أوجبت 
ابتدائيا أمام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، وفي حالة الاعتراض  يرفع الطعن المسبق ، حيث5الطعن المسبق المؤهلة

، وتةون جمة طعن ابتدائية ونهائية يةعلى هراراتها يرفع الطعن أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن باعتبارها جمة طعن ثان
بالنسبة للاعتراضات المتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير المنصوص عليما في مجال التزامات المةلفين، عندما يساوي 

 . 6(ج.د 8888888)مبلغما أو يفوق مليون دينار جزائري 
ت الإدارية بصورة ودية في وهت هصير دون اللجوء وهد اعتبر هذا الطعن بمثابة تظل  إداري يمدف إلى حل المشةلا

، الذي 8، أي أن هذا النزاع يت  تسويته في ممده داخل تلك اللجان توفيرا للجمد والوهت بعيدا عن القضاء7إلى القضاء
ما أمام هرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، إذ يمةن أن تةون محلا للطعن فيلا يلجأ إليه إلا عند الطعن في 

ولةن لا تقبل الدعوى المرفوعة أمامه إلا . الجمة القضائية المختصة، وهي القس  الاجتماعي للمحةمة المختصة اهليميا
 .(3)، ووفقا لإجراءات نص عليما هانون الاجراءات المدنية والإدارية (0) وأخرى خاصة (1) وفق شروط عامة

من  83المادة التي نصت عليمما في الصفة والمصلحة  شروطهذه ال تتمثل: لقبول الدعوى الشروط العامة -1
، حيث يتعين على القاضي الاجتماعي أن يتحقق من توفر شرط الصفة في المدعي هانون الاجراءات المدنية والإدارية

اضي إثارتها إلا إذا لأنها من النظام العام، أما المصلحة فلا يمةن للق انتفاؤها، وله أن يثير تلقائيا (المؤمن له أو المستفيد)
بالنسبة للأهلية فقد أما  .هانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  66المادة  ، وهو ما يفم  من نصتمسك الخص  بها

يجب على القاضي التي اعتبرها المشرع شرطا إجرائيا جوهريا من النظام العام يترتب على انعدامما رفض الدعوى شةلا، و 
 .هانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  65المادة حسب  ،ولو لم يتمسك بها الخصوميا حتى أن يثيرها تلقائ

  :فيهذه الشروط تتمثل : لقبول الدعوى الشروط الخاصة -0
فقد رتب القانون على عدم عرض النزاع على لجان الطعن  ،ر من اللجان الولائية أو الوطنيةشرط وجود هرار صاد -

 .وى التي ترفع أمام القضاء الاجتماعيالمسبق المؤهلة بطلان الدع
شرط احترام الميعاد القانوني في رفع الدعوى، الذي يعتبر شرطا جوهريا من النظام العام، يترتب على عدم احترامه  -

سب موه  اللجنة وذلك بحرفض الدعوى شةلا لسقوط الحق في رفعما، وهد فرق المشرع بين نوعين من المواعيد، 
 :إماف من الاعتراض

   لرفض المتضمن ا اللجنةتسل  المعني لقرار يوما من تاريخ  (38) الثلاثينأن يرفع الطاعن الدعوى في أجل
 . الصريح
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 في حالة سةوتها عن  من طرف اللجنةيوما من تاريخ استلام العريضة  (68)ستين الفي أجل  الدعوى أو يرفع
  (.الرفض الضمني)9الفصل في الاعتراضات المرفوعة إليما

المشتركة بالنسبة نفسما  للإجراءات هذه الأخيرة تخضع :جراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الاجتماعيةإ -3
ضمن الشروط ، حيث ترفع الدعوى بعريضة مةتوبة تتهانون الإجراءات المدنية والإداريةلةل الدعاوى المنصوص عليما في 

يت  ايداعما لدى أمانة ضبط المحةمة ثم ، لمدنية والإداريةهانون الاجراءات ا من 85 و 89 تينالتي نصت عليما الماد
هانون من  36وهي المحةمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إهامته حسب المادة  ،المختصة اهليميا

وبهذا  ،ةمةا المحتهيتولى المدعي تةلي  المدعى عليه للحضور إلى الجلسة التي حدد بعدها الاجراءات المدنية والإدارية،
تنعقد الخصومة التي تستمر إلى غاية صدور حة  يقبل الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية، ولا تنتمي الخصومة إلا 

 . بصدور حة  بات فاصل في النزاع بشةل نهائي، لا يقبل الطعن
نظام العام، التي لا يمةن وبما أن موضوع الاختصاص النوعي بالنسبة للمحاك  الاجتماعية يعتبر من مواضيع ال

دعاوى منازعات الضمان الاجتماعي  مواضيع فإن ،10لأطراف النزاع الاجتماعي الاحتةام لأية جمة هضائية أخرى
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80 انونقالالعامة التي تعرض على القضاء الاجتماعي للفصل فيما، حسب 

 :اضيع التاليةلا تخرج عن إحدى المو  ،الاجتماعي
طلب ابطال القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن المسبق، فيما يتعلق بحقوق المستفيدين من الزام هيئات  -

 .نح لمؤمن له  الحقوق المطالب بهاالضمان الاجتماعي بأن تم
بسب تعرضه لخطر من  ذوي حقوههللمؤمن له أو لطلب تقدير ومنح الأداءات العينية والأداءات النقدية الممنوحة  -

 .لتي تغطيما التأمينات الاجتماعيةالأخطار ا
طلب إلزام صاحب العمل أو الغير استرجاع المبالغ التي سددتها هيئات الضمان الاجتماعي للمصاب أو ذوي  -

 .حقوهه مقابل ما يسبه صاحب العمل أو الغير من أضرار لمؤمن له  نتيجة الخطأ غير المعذور أو المتعمد
هد يتعلق موضوع الدعوى بالملاحقات القضائية المتعلقة بالغرامات والزيادات التي تقدم إلى المحةمة ضد كما -

 .11المستخدم، بغرض تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
 اختصاص القاضي الاجتماعي بالفصل في المنازعات المتعلقة بإجراء الخبرة الطبية: ثانيا

لاسيما المرض والقدرة  المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي،نازعات الطبية أخضع المشرع الم
على العمل والحالة الصحية للمريض والتشخيص والعلاج وكذا كل الوصفات الطبية الأخرى، لتسويتما عن طريق إجراء 

المتعلق بالمنازعات في مجال  80/80حةام القانون طبقا لأ ،12الخبرة الطبية أو في إطار لجان العجز الولائية المؤهلة
فمي لا تخضع للخبرة الطبية بل تنظر فيما  ،، واستثنى منما الخلافات والنزاعات المتعلقة بحالة العجزالضمان الاجتماعي

 .  اعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتم 80/80من القانون  38مباشرة لجنة العجز الولائية، حسب المادة 
 .المنازعات الطبية؟ للفصل فياللجوء إلى القضاء الاجتماعي للمدعي متى يجوز  -1

 :في الحالات التالية أن يلجأ إلى القضاء( مؤمن له أو هيئة الضمان الاجتماعي)يجوز لةل ذي مصلحة 
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وهد الخبرة إذا كانت في صالحه، الدعوى أمام الجمة القضائية المختصة لإلزام الهيئة بنتائج يرفع أن لمؤمن له يجوز ل -أ
على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ هرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها الطبيب، وإلا كانت القانون اشترط 
 . باطلة

إجراء خبرة طبية على المعني، وذلك عن طريق إخطار المحةمة في حالة استحالة اللجوء إلى القضاء  يجوز -ب
من  3قرة فال /84نصت عليه المادة  امجاال الاجتماعي للمطالبة بإجراء خبرة هضائية على المعني، وهو ما المختصة في

 . المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقال
أن إهامة الدعوى أمام القس  الاجتماعي تهدف بالأساس إلى طلب تعيين خبير آخر للقيام بنفس المممة ذلك 

سندة إلى الخبير الأول، مع ضرورة أن يبين في الدعوى عيوب ومساوئ الخبرة التي اجززتها مصلحة المراهبة الطبية على الم
مستوى هيئة الضمان الاجتماعي، فتتولى المحةمة دراسة الدعوى وإصدار حة  هضائي هبل الفصل في الموضوع بتعيين 

أنه لا يمةن استئنافه إلا مع الحة  الفاصل في الموضوع لأنه بمثابة طبيب خبير لفحص المعني، لةن ما يميز هذا الحة  
 . هانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  346حة  تمميدي، حسب المادة 

سواء المؤمن له اجتماعيا أو هيئة  ،وحق اللجوء إلى القضاء في هذا النوع من المنازعات مفتوح لةل ذي مصلحة
كل هس  اجتماعي على مستوى المحةمة بالفصل في المنازعات الطبية في مجال  يختص، حيث الضمان الاجتماعي

  .13الضمان الاجتماعي، وهو ما أكده هرار المحةمة العليا
المتعلق  80/80القانون  جابة فيإوالذي لا جزد له حل أو  الاشةال المطروح في إطار المنازعة الطبية، غير أن

اللجوء إلى القضاء الاجتماعي للطعن في  اجتماعيا هل يمةن للمؤمن له: هوعي بالمنازعات في مجال الضمان الاجتما
  مة أو غموض الخبرة التي أجراها سلا

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  03/85 ره  قانونمن ال 36المادة  الاشةال عالجته اإن الإجابة عن هذ
المحةمة الاجتماعية، من أجل الطعن في سلامة إجراءات ، حيث يجوز للمؤمن له أن يلجأ إلى 14(الملغى)الاجتماعي 
، أو لمراهبة مدى مطابقة هرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة، أو المطالبة بضرورة (شةلا ومضمونا)الخبرة الطبية 

 . تجديد الخبرة وتتميمما، أو المطالبة بخبرة هضائية في حالة استحالة الخبرة الطبية على المعني
 84من المادة  3في الفقرة  نص ،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80القانون  حين جزد أن في
وسيلة أولية  ستحالة التي تعدّ الاحالات  لنا بيّن ي من دون أناستحالة اجراء الخبرة الطبية على المعني، مسألة على فقط 

إن اهتصار المشرع على حالة واحدة فقط : "..."سماتي الطيب"ول الأستاذ يقالشأن  لتسوية النزاع الطبي داخليا، وفي هذا 
غير مقبول ولا يتماشى مع  ،للجوء المؤمن الاجتماعي إلى القضاء في مجال المنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية
ليما القانون، وبالتالي نحرم المؤمن المبادئ القانونية، لةون أن إجراءات الخبرة الطبية هد لا تت  وفقا للأشةال التي نص ع

 . 15"له من اللجوء إلى القضاء لإنصافه وإحقاهه
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بالإلزام والنمائية، هي نتائج سليمة لا  وصفماأراد أن يجزم بأن نتائج الخبرة، التي  من خلال تلك المادة وكأن المشرع
أن : با في اللجوء إلى القضاء، ومنمايشوبها عيب، لةن هذا غير صحيح لأنه هد تشوبها عيوب تستدعي أن تةون سب

 هيئة الضمان الاجتماعي الطبيب الخبير دون عل  أو موافقة المؤمن له، أو تعيينه خارج القائمة التي تعدها الوزارة عيّن ت  
الوصية، أو أن تةون الخبرة المنجزة غير كاملة أو يةتنفما الغموض تمنع من الوهوف بدهة على الحالة الصحية للمؤمن 

 .16له
 الشروط العامة والخاصة لرفع المنازعة الطبية -0

بموجب عريضة هضائية مستوفية  وفق القواعد العامة في رفع الدعاوى، وذلك ترفع الدعوى أمام القس  الاجتماعي
ون المنصوص عليما في القان الخاصةكذا الشروط و  ،(أ)الواردة في هانون الاجراءات المدنية والإدارية  للشروط العامة

  .(ب) المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80
إ في الصفة والمصلحة، الأهلية، مع احترام إجراءات .م.إ.تتمثل الشروط العامة التي نص عليما ق: الشروط العامة -أ

ترفع الدعوى  نأو . هانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  86و 86، 85و 89رفع الدعوى النصوص عليما في المواد و
 . هانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  36المادة  إهليميا، حسبأمام المحةمة المختصة 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80تتمثل الشروط الخاصة التي تضمنما القانون : الشروط الخاصة -ب
 : ، فيالاجتماعي

در عن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بواسطة المراهبة الطبية شرط ارفاق العريضة بنسخة من القرار الطبي الصا -
 (. المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقالمن  36إلى  80المواد من )

 (.القرار الطبي)شرط وجود هرار صادر عن هيئة الضمان الاجتماعي بناء على تقرير الخبرة الطبية  -
ماعي في هذه المنازعات فتتجلى في مراهبة مدى توفر الشروط السابقة، ومدى هيام هيئة أما مممة القاضي الاجت

 80/80 انونقالمن  36إلى  80وفق الشروط المنصوص عليما في المواد من  ،بإجراءات الخبرةالاجتماعي الضمان 
إلزاميا من  في المنازعة الطبية يعتبر إجراء   لأن اللجوء إلى الخبرة الطبيةنظرا ، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

المتعلق  80/80 انونقالمن  8 قرةف /84النظام العام، يجب القيام به هبل التوجه إلى القضاء، وهذا ما صرحت به المادة 
طبية أعلاه للخبرة ال 86تخضع الخلافات المنصوص عليما في المادة : "بقولها ،بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
 ". من هذا القانون 38باستثناء تلك المنصوص عليما في المادة 

فإنه لابد على المؤمن له أو الطاعن إذا أراد الاعتراض على القرار الطبي الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي  ،وعليه
وهو ما أكده الحة  المؤرخ كإجراء شةلي جوهري هبل اللجوء إلى القضاء الاجتماعي،   ،أن يلجأ مباشرة إلى الخبرة الطبية

حيث أنه من المقرر ...(: "غير منشور)الصادر عن محةمة برج بوعريرج  83/393تحت ره   38/89/3883في 
أن  (الملغى) المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 03/85من القانون  86 و 6بموجب أحةام المادتين 

حيث أن ... لطبية التي تت  في إطار التسوية الداخلية هبل اللجوء إلى القضاءالنزاعات الطبية تخضع لإجراءات الخبرة ا
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المدعي لم يقدم ما يفيد هيامه بالطعن المسبق في القرار الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي وسلوكه الاجراءات السابقة 
 . 17"هبل اللجوء إلى القضاء، مما يتعين القضاء بعدم هبول الدعوى شةلا

مشيرا فقط إلى امةانية اخطار المحةمة  ،لنوع من المنازعات بميعاد لرفعما أن المشرع لم يقيد هذا اونشير إلى
 .18معتبرا نتائج الخبرة الطبية ملزمة للأطراف بصفة نهائية الاجتماعية في حالة استحالة اجراء الخبرة على المعني،

 ات لجنة العجز الولائية المؤهلةاختصاص القاضي الاجتماعي بالفصل في الطعون ضد قرار : ثالثا
على أن لجنة العجز الولائية  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقالمن  38نصت المادة 

المؤهلة المتةونة في معظمما من أطباء متخصصين، تختص بالبت في الخلافات الناجمة عن القرارات الصادرة عن هـيئات 
الناتج عن حادث عمل أو مرض ممني يترتب عنه  الةلي أو الجزئي حالة العجز الدائ  :والمتعلقة بـالضمان الاجتماعي 
تبت اللجنة في هذه  ويشترط أن. وكذا درجة ومراجعة حالة العجز في إطار التأمينات الاجتماعية منح ريع، هبول العجز
  .للعريضةتلامما اء من تاريخ اسيوما ابتد (68)ستين الالاعتراضات في أجل 

، ويشترط لقبول الدعوى توافر أما هراراتها فمي هابلة للطعن فيما بالإلغاء من طرف المؤمن له أمام القس  الاجتماعي 
 .شروط عامة وأخرى خاصة

في  هانون الإجراءات المدنية والإدارية،هي نفسما الشروط المعروفة في رفع الدعاوى والواردة في  :الشروط العامة -1
 .، المشار إليما سابقامنه 85-89 -83 :وادالم

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80 انونقالتتمثل الشروط الخاصة التي تضمنما : الشروط الخاصة -0
 :في ،الاجتماعي

شرط وجود هرار طبي صادر عن هيئة الضمان الاجتماعي، بناء على رأي الطبيب المستشار للميئة أو امجالس  -أ
 .ابع لها، إذ أن المؤمن له لا يمةنه أن يطعن أمام لجنة العجز الولائية ما لم يت  تبليغه بقرار الصندوقالطبي الت
أجل تسوية تلك المنازعات  هو من إليما اللجوءالغرض من شرط وجود هرار صادر عن لجنة العجز الولائية، لأن  -ب
، بحيث لا تقبل الدعوى ات في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق بالمنازع 80/80 انونقال من 35المادة حسب  ،داخليا

إذ يجوز ، الذي هو من النظام العامالمرفوعة أمام الجمة القضائية المختصة إذا كانت غير مستوفية لهذا القيد الشةلي 
 .  المؤمن لهالطعن في هرار اللجنة أمام القس  الاجتماعي من تاريخ استلام القرار، عندما يةون هذا الأخير في غير صالح

لام تبليغ القرار من هبل اللجنة يوما من تاريخ است( 38)شرط الميعاد القانوني لرفع الدعوى وهو أجل ثلاثين  -ج
، فإذا لم يحترم المؤمن له هذا المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقالمن  35المادة حسب نص 

 .19من النظام العام هو الميعادشرط لا، لأن الأجل يةون مصير الدعوى رفضما شة
على المؤمن له بغرض ( المدير)ونشير إلى أنه يمةن لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع الدعوى بواسطة ممثلما القانوني 

 .وعلى الهيئة أن تثبت وجود المصلحة الشخصية إلغاء هرار لجنة العجز الولائية،
لفصل في هذه المنازعة أن يتأكد من صحة تشةيلة اللجنة، ومراهبة أجل الطعن ويتعين على القاضي الاجتماعي عند ا

 .20ومدى التزام اللجنة بالاختصاصات المخولة لها ،والةيفية التي صدرت ،وكذا التأكد من مشروعية هراراتها ،أمامما
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لجنة الوحيدة المؤهلة للطعن المذكورة أعلاه، أنها جعلت لجنة العجز الولائية ال 35وما يلاحظ أيضا على نص المادة 
في هرارات هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعجز، دون وجود لجنة أخرى تعلوها، تةون بمثابة درجة طعن ثانية ضد 

المشرع هراراتها نهائية هابلة لأن يطعن فيما اعتبر هراراتها، كما هو الحال بالنسبة للجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، بل 
م القضاء مباشرة، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى طول اجراءات التقاضي ناهيك عن زيادة تةالي  ومصاري  أما

الدعوى التي سوف ترهق كاهل المؤمن له ، مما هد يؤدي ذلك إلى نفوره  من اللجوء إلى القضاء لحماية حقوهم ، لهذا  
اه  في تةريس وتعزيز مبدأ التسوية الودية، الذي هو تس، ئ لجنة وطنية للعجز تةون محايدةكان على المشرع أن ينش

الأصل في حل منازعات الضمان الاجتماعي، وبالتالي تحقيق السرعة في تسوية الخلافات المتعلقة بحالات العجز نظرا 
 .  لطابعما الصحي والاجتماعي

المتعلق  80/80 انونقالمن  35ة ، الواردة في نص الماد"الجمة القضائية المختصة"ومن جمة أخرى فقد أثارت عبارة 
اشةال في تحديد هذه الجمة، هل هو القس  الاجتماعي بالمحةمة أم القس  بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 

 رفة الاجتماعية بالمحةمة العليا الاجتماعي للمحةمة المنعقدة بمقر امجالس أم هي الغ
جراءات المدنية القدم،، التي نصت المادة الأولى منه على أن هذا الإشةال طرح خاصة إبان العمل بقانون الا إن

المحاك  المنعقدة بمقر امجالس هي المختصة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بمعاشات التقاعد الخاصة بالعجز والمنازعات 
، 80/84 والإداريةة ، غير أن هذا الاشةال لم يبق مطروحا بعد العمل بقانون الاجراءات المدني21المتعلقة بحوادث العمل

الذي ألغى تقريبا العمل باختصاص محاك  مقر امجالس مبقيا عليما فقط في بعض المنازعات، كما هو الحال بالنسبة 
 . هانون الاجراءات المدنية والإداريةمن من  9الفقرة  /98لدعاوى الملةية الفةرية حسب المادة 

ارات لجنة العجز الولائية للغرفة الاجتماعية على مستوى المحةمة أما سبب الاجتماد الذي يمنح اختصاص الطعن في هر 
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  85-03 ره  انونقالمن  36هو نص المادة  الأول: العليا، فمو يرجع إلى أمرين

جز لدى امجالس يجوز الاعتراضات على هرارات اللجان المختصة بحالات الع: "التي نصت على أنه( الملغى)الاجتماعي 
إلى تشةيلة اللجنة التي وصفت بأنها لجنة شبه هضائية لها امتداد للغرفة  الثانيو .22"الاعلى للقضاء طبقا للقانون

رئيس امجالس القضائي  هتبة مستشار بامجالس القضائي يعينالاجتماعية بامجالس القضائي، باعتبارها تترأس من هبل هاضي بر 
لقواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في المحدد  933-85من المرسوم التنفيذي  3ة المختص اهليميا، حسب الماد

 . 23مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها
 6المؤرخ في  63-84التنفيذي  المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي والمرسوم 80/80 انونقالبيد أنه بعد صدور 

عجز الولائية وتنظيمما وسيرها، الذي أبعد منصب القاضي من رئاسة اللجنة ومن المحدد لتشةيلة لجنة ال 3884 برايرف
، زال هذا الاشةال ليبقى القس  الاجتماعي على مستوى المحاك  الابتدائية هو المختص اختصاصا نوعيا 24تشةيلتما

هانون الاجراءات المدنية من  588/6ومانعا بالفصل في الطعون ضد هرارات اللجنة الولائية للعجز، عملا بأحةام المادة 
 .25والإدارية
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جاء في هرار الغرفة ، حيث وهو أيضا ما أكده الاجتماد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحةمة العليا في عدة مناسبات
 ره  من القانون 36حيث أن الاجتماد السابق للمحةمة العليا في تفسيرها للمادة ...: "الاجتماعية بالمحةمة العليا

والمتمثل في أن هصد المشرع بالجمات القضائية المختصة التي تفصل في هرارات لجان العجز الولائية هو الطعن  03-85
من القانون الجديد حددت آجال الطعن في هرار لجنة  35بالنقض أمام المحةمة العليا لم يبق ما يبرره، ذلك أن المادة 

ذا يتناهض مع أجل الطعن بالنقض أمام المحةمة العليا المحدد بشمرين من تاريخ تبليغ استلامما، وه( 38)العجز بثلاثين 
حيث بناء على كل ما سبق أن هصد الجمات المختصة هو الطعن أمام المحاك  في أهسامما " "...إ.م.إ.ق 359في المادة 

ائي المنصوص عليه في الاجتماعية المختصة في الفصل في مادة الضمان الاجتماعي، مثلما هو الشأن بالنسبة للطعن القض
-84والخاص بقرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، وهذا عملا بالمرسوم ره   80/80قانون المن  85المادة 
 .26"، مما يجعل الطعن يحال مباشرة أمام المحةمة العليا غير جائز ويتعين التصريح بذلك86/83/3884المؤرخ في  63

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه : "...للغرفة الاجتماعية بالمحةمة العليا ونفس الموه  جاء في هرار آخر
هضى بعدم اختصاص المحةمة البت في الطعون الصادرة عن هرارات لجنة العجز، معتبرا ذلك من اختصاص المحةمة العليا 

المعدل والمتم  للقانون  33/83/3880 المؤرخ في 80/80التي يطعن أمامما ضد القرارات، في حين أنه بموجب القانون 
المؤرخ في  63-84المنشئة للجنة العجز ويحدد تشةيلما المرسوم التنفيذي  38والذي يعدل المادة  03-35
ية المختصة وهي والتي أصبحت الطعون في هرارات لجنة العجز تخضع للطعن فيما أمام الجمة القضائ 86/83/3884

. وليست المحةمة العليا 80/80من القانون  35تعديل الجديد المشار إليه حسب المادة ة، عملا باليالمحةمة الاجتماع
 .27"ولما هضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك يةون هد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض والإبطال

 مدى اختصاص القاضي الاجتماعي بالفصل في المنازعات التقنية: رابعا
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80 انونقالتقنية ذات الطابع الطبي في مفموم يقصد بالمنازعات ال

الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط  تلك بأنها الاجتماعي،
والإهامة في المستشفى أو في  بطبيعة العلاجالممني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين والمتعلقة 

  .العيادة
وكما هو الحال بالنسبة للمنازعات السابقة العامة والطبية، اشترط المشرع أن يت  عرض المنازعات التقنية على لجنة 

 للوزارة أطباء تابعين: تقنية ذات طابع طبي تنشأ على مستوى الوزارة الةلفة بالضمان الاجتماعي، تتشةل بالتساوي من
بالبت  نةجالمةلفة بالصحة وأطباء من هيئة الضمان الاجتماعي، أطباء من من مجلس أخلاهيات الطب، تةل  هذه الل

 .28الضمان الاجتماعي التجاوزات التي ترتبت عنما نفقات إضافية لهيئة ابتدائيا ونهائيا في
وجدل فقمي حول مدى اختصاص القاضي الاجتماعي  وأمام هذه الطبيعة التي تمتاز بها المنازعات التقنية، ثار خلاف

بين من يعتبر القس  الاجتماعي هو القس  الأكثر تأهيلا للنظر فيما، وبين : بالفصل فيما، فانقس  موهفم  إلى هسمين
 . من يستبعد اختصاصه
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لتقنية، يمةنه الطعن في المؤمن له اجتماعيا بعد أن يعرض النزاع على اللجنة ابالنسبة للرأي الأول الذي يرى بأن  -1
هراراتها أمام القس  الاجتماعي للمحةمة المختصة محليا، وله أن يثبت تعس  مصالح المراهبة الطبية لهيئة الضمان 

بالفصل القاضي الاجتماعي هو المختص ويعتبر . الاجتماعي في حقه وتجاوزها لما هو مخول هانونا بةافة الطرق القانونية
إ، تفيد .م.إ.ق 588الواردة في نص المادة " يختص القس  الاجتماعي اختصاصا مانعا" ، لأن عبارةةفي المنازعات التقني

يةون من اختصاص القس   ،بأن كل نزاع ناشئ عن هيئات الضمان الاجتماعي مع المؤمنين له  الاجتماعيين
نه المةل  هانونا بالنظر في هضايا الاجتماعي على مستوى كل محةمة، باعتباره القس  الأكثر تأهيلا للنظر فيما، ولأ

كما أن طبيعة تشةيلة القس  الاجتماعي الجماعية التي تتأل  من هاض رئيس وممثلين اثنين عن العمال وممثلين . العمالية
اثنين عن أرباب العمل، والتي هي تشةيلة الزامية تحت طائلة البطلان، تجعله القس  المختص بنظر المنازعات التقنية ذات 

حالة عدم احترام أو تجاوز الممام القانونية والتنظيمية لمصالح المراهبة الطبية لصناديق الضمان في طابع الطبي، لاسيما ال
 .29الاجتماعي في حق المؤمن له اجتماعيا، وخرهما للنصوص القانونية والتنظيمية

القس  الاجتماعي لأن القاضي هو أما الرأي الثاني الراجح، فمو الذي يخرج المنازعات التقنية من اختصاص  -0
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80 انونقالمن  98فني أو تقني، لذلك فإن المادة رجل رجل هانون وليس 

اللجوء إلى القضاء في مجال المنازعات التقنية، لأن التسوية القضائية في هذا  استبعدت امةانية المذكورة أعلاه، الاجتماعي
المنازعات لا تصلح، بسبب أن الأمر يتعلق بنزاع طبي تقني يتطلب وجود هيئة تقنية مختصة في ميدان الضمان النوع من 

الاجتماعي تقوم بنفس صلاحيات القاضي، لاسيما مممة تعيين خبير أو عدة خبراء ومممة التحقيق من خلال هيامما 
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقالمن  98، وهو ما نصت عليه المادة 30بسماع المعني

لاسيما تعيين خبير أو عدة  الطبي باتخاذ كل تدبير يسمح لها بإثبات الوهائع، تؤهل اللجنة التقنية ذات الطابع: "بقولها
 ."في ذلك سماع الممارس المعني تراه ضروريا خبراء والقيام بةل تحقيق
عطاء اللجنة إأن ذلك هدار لحقوق المعترض ضده ، إهذه المنازعات فيه ثل مالقضائية في  لةن استبعاد التسوية

   وخص ةهي الحاللجنة تةون حيث ، االتقنية الفصل في القضايا المعروضة عليما ابتدائيا ونهائيا يجعل مبدأ الحياد منعدم
ما ه  من هيئة ئن غالبية أعضاكما أ  ،ن الاجتماعين رئيسما يعينه الوزير المةل  بالضماأ، لاسيما و هذات في الوهت
ن ينص على امةانية اللجوء إلى القضاء كدرجة ثانية لعرض النزاع أعلى المشرع  يفترض كان  ذاله .الاجتماعيالضمان 

 .أسوة بالمنازعات العامة والطبية ،عليه والفصل فيه التقني
 المانع الاختصاص النوعينطاق ن منازعات الضمان الاجتماعي الخارجة عالحماية القضائية ل: المحور الثاني

 للقاضي الاجتماعي
بعض المنازعات العامة للضمان الاجتماعي المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  80/80أخرج القانون 

عن الاختصاص النوعي المانع للقاضي الاجتماعي، وهذا بسبب طبيعتما، حيث جعل القاضي الإداري يختص بالفصل 
وأسند  ،(أولا)ت التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات والإدارات العمومية المستخدمة في الخلافا
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 ،(ثانيا)للقاضي المدني اختصاص النظر في دعاوى المطالبة بالتعويض التي يرفعما المؤمن له أو هيئة الضمان الاجتماعي 
  (.ثالثا)مة التي ترتةب في مجال الضمان الاجتماعي نظر في جميع الأفعال امجار ب مو يختصأما القاضي الجنائي ف

 في منازعات الضمان الاجتماعي اختصاص القاضي الاداري: أولا
لرغ  من أن لجان الطعن المختلفة على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي تصدر هرارات ذات طابع إداري، على ا

إلا أنه لا يت  الطعن فيما أمام القضاء الإداري، بل يختص القس  الاجتماعي على مستوى المحاك  بالفصل في الطعون 
جاء في هرار ، حيث ئي على مستوى المحةمة العلياأكده الاجتماد القضاهو ما و  ،المرفوعة ضدها كما أوضحنا سابقا

ضد الصندوق ( م.د)، هضية 85/89/3883هرار بتاريخ  686666الغرفة الاجتماعية بالمحةمة العليا في المل  ره  
على كل ما سبق أن هصد الجمات المختصة هو الطعن أمام المحاك  في  حيث بناء  : "...الوطني للتأمينات الاجتماعية

 . 31 ..."الاجتماعية المختصة في الفصل في مادة الضمان الاجتماعي أهسامما
-المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقالمن  86نص المادة في -ولهذا فقد هصر المشرع 

ماعي وبين يئات الضمان الاجتهاختصاص الجمات القضائية الإدارية فقط على مسألة البت في الخلافات التي تنشأ بين 
فتما هيئات مستخدمة ومةلفة بتنفيذ التزاماتها المقررة بموجب هانون الضمان بص، ؤسسات والإدارات العموميةالم

ودفع المبالغ الخاصة بالاشتراكات  ،كالتصريح بالنشاط أو بالموظفين أو بالأجور ومرتبات المؤمن له  اجتماعيا  ،الاجتماعي
على المعيار العضوي المنصوص عليه في المادة في ذلك ن التأخير في الدفع، معتمدا المشرع والزيادات المترتبة ع ،والغرامات

، حيث يت  الفصل في هذه المنازعات بأحةام هابلة للاستئناف أمام مجلس هانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  088
 .الدولة

 86الوارد في نص المادة " ت والإدارات العموميةالمؤسسا"غير أن الاشةال يبقى مطروحا فيما يتعلق بمفموم مصطلح 
 .32المذكورة أعلاه

ولعل المفارهة في الأمر أن هيئات الضمان الاجتماعي كانت تعتبر مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، طبقا 
، ومع 33(الملغى)المتعلق بالتنظي  الإداري للضمان الاجتماعي  38/80/8405 :المؤرخ في 333-05للمرسوم ره  

ذلك يخضع النزاع المتعلق بها للقضاء الإداري، لةن وأمام المشاكل الةبرى التي أبان عليما هذا المرسوم بخصوص موضوع 
إضفاء الطابع الإداري على مؤسسات الضمان الاجتماعي والجمة المعنية بالتسيير، هل هي الدولة أم الشركاء 

دة في هذا الإطار بغية إيجاد النظام القانوني الأجزع الذي الاجتماعيين  فقد عمدت الدولة إلى إحداث إصلاحات جا
من  94الجمود بخلق مفموم جديد جاءت به المادة  هذه يجب أن يوضع فيه مؤسسات الضمان الاجتماعي، أثمرت

مؤسسات  ، حيث اعتبرت مؤسسات الضمان الاجتماعي00/88القانون التوجيمي للمؤسسات العمومية الاهتصادية 
صناديق الضمان الاجتماعي، صناديق التأمينات الاجتماعية لغير : في هذه الأخيرة تتمثلو  .34تسيير خاص عمومية ذات

 إلى مؤسسات عمومية ذات تسيير خاصاعتبارها في يرجع السبب و . الأجراء، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
عملما يرتةز على تسيير المخاطر، كما أن لها نظام ن نظرا لأمؤسسات ذات طبيعة تجارية في علاهاتها مع الغير،  :كونها

اشتراكات المنخرطين فيما والهيئات  كما أنوأن مستخدميما تسيره  اتفاهيات العمل الجماعية،   محاسبي تجاري،
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أن صناديق الضمان الاجتماعي بالرغ  من أنها تؤدي مممة الخدمة  إضافة إلى. 35 مصادر لتمويلماتمثل المستخدمة 
ة، إلا أنها تعد شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص، فمي ترجع لقواعد القانون الخاص وللمحاك  الخاصة العمومي

  .36من أجل تحصيل ديونها المستحقة من الاشتراكات، من هنا جاءت تسمية مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص
 86-43 ره  ، صدر المرسوم التنفيذيوتأكيدا لهذه الطبيعة الخاصة لهذه المؤسسات بأنها ليست هيئات إدارية

، الذي ألغى ضمنيا 37المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظي  الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
 .المذكور أعلاه 00/88ورد في القانون  ، ومؤكدا في مادته الأولى على تطبيق ما333-05 ره  المرسوم

 :فينازع على هذه الطبيعة الخاصة لهيئات الضمان الاجتماعي في هرارها المؤرخ كما أكدت أيضا محةمة الت
وشركائه ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ( ع.ك( )س.ج)، بشأن هضية شركة التضامن 83/85/3883

دارية لطلب التعويض عن أن المدعية لجأت إلى الجمة القضائية المدنية ثم الجمة القضائية الا: "... فيهجاء ، حيث للعمال
الضرر الذي لحق بها، وأن الجمات القضائية التابعة للنظامين القضائيين صرحت بعدم اختصاصما نوعيا، حيث أن 
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال مؤسسة ذات تسيير خاص تةون المنازعات القائمة بينما وبين أشخاص 

المتعلق  80/80من القانون  3و 8مات القضائية العادية طبقا لمقتضيات المادتين من القانون الخاص من اختصاص الج
 .38..."بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

جاء في حيث أما مجلس الدولة فقد ساهمت اجتماداته في تأكيد هذه الخصوصية لهيئات الضمان الاجتماعي،  
ث أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عمومية حي...: "36/86/8440 حيثيات هراراته بتاريخ ىحدإ

 .39"ذات طابع تجاري، فإن الغرفة الإدارية غير مختصة
 في منازعات الضمان الاجتماعي اختصاص القاضي المدني: ثانيا

دنية انون الاجراءات الموفق ما تضمنه ه ،يختص القاضي المدني بنظر بعض الخلافات المتعلقة بالضمان الاجتماعي
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80 انونقالمن  66إلى  64، وما تناولته أحةام المواد من والإدارية

 :في ةتمثلالم، الاجتماعي
هصد الحصول  ،الدعاوى التي يرفعما المؤمن له أو ذوي حقوهه ضد مرتةب الخطأ سواء كان رب العمل أو الغير -

. المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقالمن  3 الفقرة /64 على تعويض تةميلي طبقا للمادة
وفق أحةام الإدخال المنصوص عليما في  إدخال هيئة الضمان الاجتماعي في الخصام ضد الغير أو المستخدموجوب  مع

 . هانون الاجراءات المدنية والإداريةمن من  386إلى  844المواد 
إثبات الخطأ الذي أحدثه صاحب العمل هبل رفع الدعوى المدنية من طرف المصاب أو ذوي  ويشترط على المدعي

 .40الحقوق
للمؤمن له إمةانية المطالبة  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80 انونقالمن  64أعطت المادة  -

تمنحه له هيئة الضمان الاجتماعي، نتيجة بتعويض تةميلي أمام القس  المدني في حالة عدم كفاية التعويض الذي 
 . الحادث الذي أصابه، مع ادخال هيئة الضمان في الخصومة
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الدعاوى التي يرفعما المؤمن له أو ذوي حقوهه للحصول على تعويض عن أضرار الناجمة عن عدم توفير صاحب  -
 00/86 من القانون 36إلى  8مواد من العمل وسائل الحماية والوهاية في الأمن والصحة في أماكن العمل، وفقا لل

 .41المتعلق بالوهاية الصحية والأمن وطب العمل
يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء إلى القضاء المدني لرفع دعاوى ضد المةلفين بالتزامات الضمان الاجتماعي،  -

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80قانون المن  66والرامية إلى تحصيل المبالغ المستحق لها، وفقا لنص المادة 
بحيث تحتفظ الهيئة بحق الرجوع طبقا لأحةام القانون العام على الغير المتسبب في الضرر الذي لحق  ،42الاجتماعي

طبقا للقواعد  ،بالمؤمن له اجتماعيا بطلب تعويض المبالغ التي دفعتما أو التي عليما أن تدفعما للمؤمن أو ذوي حقوهه
في هانون الضمان الاجتماعي، أما إذا كانت الاصابة أو الضرر نتيجة فعل مشترك بين الغير والمستخدم، يمةن لهيئة  المقررة

 .43الضمان الرجوع على أحدهما أو كلاهما متضامنين لتعويض الأداءات التي دفعتما للمضرور أو ذوي حقوهه
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80 نوناقالمن  68كما يمةن لهيئة الضمان الاجتماعي حسب المادة   -

الرجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق بالمؤمن  الاجتماعي
  .الأخير له اجتماعيا، لتعويض المبالغ التي دفعتما أو التي عليما أن تدفعما لهذا

ء من هيئة الضمان الاجتماعي أو من رب العمل يجب اثبات علاهة العمل، وللحصول على تعويض مناسب سوا
 .44ما أكدته الغرفة الاجتماعية بالمحةمة العليا حسب
 في منازعات الضمان الاجتماعي اختصاص القاضي الجزائي: ثالثا

امجارمة، التي هد توص  بعض التصرفات التي تدخل في إطار المنازعات العامة للضمان الاجتماعي ضمن الأفعال 
يعاهب عليما هانون العقوبات وترتب مسؤولية جزائية ومدنية تجعل الطرف المضرور يتأسس كطرف مدني للمطالبة 

 .45من هانون الاجراءات الجزائية 63بالتعويضات المستحقة عن تلك الأفعال، وهو ما نصت عليه المادة 
عي حماية جزائية، تعطي الحق في اللجوء إلى المحاك  الجزائية، ومن بين المخالفات التي أهر لها هانون الضمان الاجتما

المتعلق بالتزامات المةلفين في مجال الضمان  88/88/3889المؤرخ في  89/86 ره  ه القانوننذكر ما أهرّ 
 :، وذلك عند46الاجتماعي

 . ياخلال المةلفين في مجال الضمان الاجتماعي بالتزاماته  لصالح هيئات الضمان الاجتماع -
عدم تنفيذ العقوبات المالية التي توهعما هيئات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل، وأيضا يمةن معاهبة أرباب  -

 .العمل الذين يحتجزون بغير حق هسط اشتراك العامل
 .47الأعمال المعيقة للمراهبة، وافشاء السر الممني -

الغرامة، في المواد بعقوبات بالحبس و  الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنازعات في مجال 80/80 انون ره قال كما أهرّ 
 :، وذلك في حالة ارتةاب الأفعال التاليةمنه 05إلى  03من 
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 إلى مئة أل  دينار (ج.د 58.888) أشمر إلى سنتين وبغرامة من خمسين أل  دينار (6) يعاهب بالحبس من ستة -
غرض الحصول على أداءات غير مستحقة كل شخص عرض خدمات أو هبلما أو هدمما ب  (ج.د 888.888)

 .لفائدته أو لفائدة الغير
 إلى مئة أل  دينار (ج.د 38.888) أشمر إلى سنتين وبغرامة من ثلاثين أل  دينار( 6)يعاهب بالحبس من ستة  -

، كل شخص أدلى بتصريحات كاذبة هصد حصوله أو حصول الغير على أداءات أو (ج.د 888.888)
 .من هيئة الضمان الاجتماعيتعويضات غير مستحقة 

إلى  (ج.د 888.888)دينار  شمرا وبغرامة من مئة أل  (80) يعاهب بالحبس من ستة أشمر إلى ثمانية عشر -
، كل طبيب أو صيدلي أو جراح أسنان أو هابلة وص  عمدا (ج.د 358.888) مائتين وخمسين أل  دينار

 .الحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتما
 أل  إلى ثلاثمائة (ج.د 888.888)أشمر إلى سنتين وبغرامة من مئة أل  دينار (6) الحبس من ستةيعاهب ب -

، كل شخص حاول التأثير أو أثر بأي وسيلة ممةنة على من كان شاهدا في حادث (ج.د 388.888) دينار
 .عمل هصد إخفاء أو تغيير الحقيقة

جريمة تزوير : لاسيما فيما يتعلق بـ ،48هانون العقوباتولةن هذا دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليما في 
انون همن  336، و333، 333: المواد المعاهب عليما فيالشمادات والوثائق الطبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي 

من  ةالمرتةبو  ،قوباتعانون الهمن  369 ادةالمالمنصوص والمعاهب عليما في ، جريمة اصدار شيك دون رصيد العقوبات
 .صاحب العمل

 ةـاتمـــالخ
 لجوء المؤمن لهن أ ، إلاتةاليفهثقل و  الفصل في المنازعات طول إجراءاتالبطء و ب القضاء وص على الرغ  من 

بل هد يةون في بعض  ،أو ذوي الحقوق إلى القضاء الاجتماعي كميئة محايدة، يعد أكبر ضمانة لحماية حقوهه اجتماعيا
ويتما، كما هو الحال بالنسبة للمنازعات الطبية، التي كثيرا ما تعرض على القضاء من المنازعات، السبيل الأنسب لتس

 . آخر أجل تدارك الأخطاء التي تشوب الخبرة الطبية المنجزة، أو لأجل تعيين خبير هضائي
نا توصل ،للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي ن خلال دراستنا للاختصاص النوعيمعليه، فو 
 :التالية لنتائجاإلى 

أن الهندسة القانونية لقواعد الاختصاص النوعي للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي لم  -
بسبب خروج بعض المنازعات عن وهذا  ،المطلوبة والمقررة هانونا للمؤمن له اجتماعيا القضائية تتمةن من توفير الحماية
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80القانون  ستثنىفصل فيما، فقد اللاختصاصه النوعي المانع 

 لرهابة القضاء بصفة عامة وللقاضي الاجتماعي بصفة خاصة، جاعلامن خضوعما المنازعات الطبية ذات الطابع التقني 
هيامما ومنما صلاحيات القاضي،  مانحا لها نفسو ، ةونهائي ةابتدائي بصفة الفصل فيما من اختصاص اللجنة التقنية

 . بالتحقيق وتعيين خبير



                                                                                                                                                   بين الشمولية والتقييد الاختصاص النوعي المانع للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي       نجاح غربي . د

 
 

111 

منازعات الضمان الاجتماعي التي يةون موضوعما المطالبة بالتعويض، أو فرض عقوبات، بعض  إخراج إضافة إلى -
الاختصاص النوعي للقاضي نطاق من أو نزاعات ذات طابع إداري بين هيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية، 

القاضي : ، وه  على التوالينظرا لطبيعتما مختصة أخرى مممة الفصل فيما لجمات هضائيةالمشرع  عمد التي ،جتماعيالا
 .المدني، القاضي الجزائي والقاضي الإداري

يمنع المؤمن له أو ذوي  ،مانعنوعي اختصاص  ، وبأنهالنظام العامب متعلق بأنه يمتاز اختصاص القاضي الاجتماعي -
اختصاص نوعي مقيد  بأنهاختصاص القاضي الاجتماعي كما يمتاز ،  ن الاحتةام لأية جمة هضائية أخرىالحقوق م
والمنازعات الطبية المتعلقة بإجراء  ،هرارات اللجنة الوطنية المؤهلة الطعون ضدالمنازعات العامة، و  :فيبالفصل ومحصور 

 . ة المؤهلةالطعون ضد هرارات لجنة العجز الولائيوكذا الخبرة الطبية، 
، هيد المشرع في مجال منازعات الضمان الاجتماعي جل صحة انعقاد الاختصاص النوعي للقاضي الاجتماعيلأو  -

هانون الاجراءات المدنية والادارية،  نص عليما من له مصلحة بإجراءات وشروط عامةوكل  وذوي الحقوق المؤمن له
أهمما و  ،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 80/80نون القا نص عليما ،كل منازعةتنفرد بها  وشروط خاصة 

 محددة اللجوء إلى القضاء بآجاليد حق يضافة إلى تقبالإشرط إجبارية التسوية الودية الداخلية أمام لجان الطعن المؤهلة، 
   . النظام العامب لتعلقما ،لرفع الدعوى تحت طائلة رفضما شةلا

 :للمؤمن له اجتماعيا في مواجمة هيئة الضمان الاجتماعي، نقترح هانونية وهضائية اية فعليةحمتحقيق ل :الاقتراحات
  :على المستوى القانوني

، كما هو الحال بالنسبة 80/80رفع الغموض الذي يةتن  بعض المصطلحات الواردة في بعض نصوص القانون  -
 .35، والمادة 8فقرة /84، 86: للمواد
في هانون منازعات الضمان الاجتماعي الملغى،  03/85في القانون مةرسة التي كانت  36ة إعادة إدراج الماد -

والتي كانت تمنح للمؤمن له اجتماعيا حق اللجوء إلى المحةمة الاجتماعية من أجل الطعن في سلامة إجراءات الخبرة 
 .نتائج الخبرة لقرار هئة الضمان الاجتماعي الطبية، ومراهبة مدى مطابقة

بإدراج فقرة تتيح امةانية الطعن في هرارات لجنة العجز الولائية أمام  80/80من هانون  35عادة صياغة المادة إ -
   .لجنة عجز وطنية تةون بمثابة جمة طعن ثانية ضد هرارتها

 :على المستوى القضائي
يمةن أن  اهتراح ولعل أه ، قنيالقاضي الاجتماعي ليشمل النظر في المنازعات الطبية ذات الطابع التتوسيع اختصاص  -

دون بالفصل في جميع المنازعات  تختص، انشاء محةمة تحةي  لمنازعات الضمان الاجتماعيهذا المطلب هو لنا يحقق 
وتض   بالحياد هذه المحةمة تتص و . بأحةام ابتدائية هابلة للاستئناف أمام الغرفة الاجتماعية بامجالس القضائي استثناء

طبيبين في  ومن وممثل عن هيئة الضمان الاجتماعي عن أصحاب العمل،ممثل  عن العمال و ثلومم يضها في تشةيلتما
  .تعدها وزارة الصحة كل سنةالتي قائمة ال من امحلفين يت  اختيارهمالطب العام 
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 :قائمة المصادر والمراجع
 قائمة المصادر :أولا

I.لنصوص القانونيةا: 
  :القوانين -
يوليو  3المؤرخ في  المتعلق بالتزامات المةلفين في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتم ، 89-03 انون ره قال -1

  .م8403يوليو  5: في ةصادر ال ،30العدد  الجريدة الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، م،8403
الجريدة الرسمية  م،8403يوليو  3المؤرخ في  يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ،85 -03 ره  القانون -0

  .م 8403يوليو  5: في ةصادر ال ،30العدد  للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
الجريدة الرسمية   ،م8400يناير  36المؤرخ في ، العمل وطب المتعلق بالوهاية الصحية والأمن 86-00ره   القانون -3

  .م8400يناير  36 :الصادرة في ،9العدد  طية الشعبية،للجممورية الجزائرية الديمقرا
، 89-03المتعلق بالتزامات المةلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتم  للقانون  ،86-89 انون ره قال -0

 83: في رةلصادا ،63عدد ال الجريدة الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، م، 3889نوفمبر  88المؤرخ في 
 .م 3889نوفمبر 

م، الجريدة 3880فبراير  33، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المؤرخ في 80-80القانون ره   -5
  .م 3880مارس  3: ، الصادرة في88الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

الجريدة الرسمية ، م 3880فبراير  35المؤرخ في  ،المدنية والإداريةيتضمن هانون الإجراءات  ،84-80 ره  القانون -0
  .م 3880أبريل  33: الصادرة في ،38العدد  للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

الجريدة الرسمية للجممورية ، م 3886مارس  6المؤرخ في  ،يتضمن التعديل الدستوري ،86-88 ره  القانون -1    
  .م 3886مارس  6: الصادرة في، 89العدد  لديمقراطية الشعبية،الجزائرية ا

 :الأوامر -
المعدل والمتم  بالقانون ره   م، 8466يونيو  0تضمن هانون الإجراءات الجزائية، المؤرخ في ي ،855-66الأمر ره   -1

، 60العدد  ،ية الشعبيةالجريدة الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراط ،م 3884ديسمبر  88ؤرخ في الم ،84-88
 .م 3884ديسمبر  80: الصادرة في

-38المعدل والمتم  بالقانون ره   م، 8466يونيو  0تضمن هانون العقوبات، المؤرخ في ي ،856-66الأمر ره   -0
 :فيالصادرة ، 35عدد ال الجريدة الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،، م 30/89/3838المؤرخ في  ،86
 .م 2020أبريل 34
  :المراسيم التنفيذية -
الجريدة  م،38/80/8405المؤرخ في  ،المتعلق بالتنظي  الإداري للضمان الاجتماعي ،333-05لمرسوم ره  ا -1

 .م 38/80/8405: الصادرة في، 35العدد ، الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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تضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظي  الإداري والمالي ي ،86-43 ره  المرسوم التنفيذي -0
، الثانيالعدد  الجريدة الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، م، 8443يناير  9، المؤرخ في للضمان الاجتماعي

 .م 80/88/8443: الصادرة في
يين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي يحدد هواعد تع ،933-85المرسوم التنفيذي ره   -3

، 69العدد  الجريدة الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ،م 3885نوفمبر  0وكيفيات سيرها، المؤرخ في 
 .م 3885نوفمبر  83: الصادرة في

ية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمما يحدد تشةيلة لجنة العجز الولائ ،63-84رسوم التنفيذي ره  الم -0
: لصادرة فيا ،88العدد  الجريدة الرسمية للجممورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، م،  2009رفبراي 6المؤرخّ في  ،وسيرها
 .م 3884فبراير  88
II.الأحكام القضائية: 
( ع.ك( )س.ج)هضية شركة التضامن  ،م83/85/3883 :مؤرخ في، هرار 888896محةمة التنازع، مل  ره   -1

 ،م3889، الأول، المحةمة العليا، العدد المجلة القضائيةوشركائه ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال، 
 .الجزائر

ضد ( م.د)هضية م، 85/89/3883 :مؤرخ فيهرار  ،686666ل  ره  م ،الغرفة الاجتماعية ،المحةمة العليا -0
 .، الجزائرم3883، 3، المحةمة العليا، العدد المجلة القضائية ، للتأمينات الاجتماعيةالصندوق الوطني

( ص.ب)، هضية م89/89/3883 :، هرار مؤرخ في8664908المحةمة العليا، الغرفة الاجتماعية، مل  ره   -3
 .، الجزائرم3889 ،8، المحةمة العليا، العدد المجلة القضائيةضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، 

 .(غير منشور) م، 86/84/3886 :مؤرخ في هرار، 330644المحةمة العليا، الغرفة الاجتماعية، مل  ره   -0
 (.غير منشور) م،80/86/3883 :مؤرخ في، هرار 364683ره   مل  المحةمة العليا، الغرفة الاجتماعية، -5
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